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  الأثر السلبي لاتفاق التحكيم في التشريع الجزائري
  جامعة المسيلة    قبايلي مد مح. أ

  ملخص
يترتب على اتفاق التحكيم اثر هام يعرف بالأثر السـلبي الـذي بموجبـه يتخلـى القاضـي      
عن اختصاصه لهيئة التحكيم، وهذا لا يعنى أن علاقة القاضـي يئـة التحكـيم سـتنقطع     
بل بالعكس يبقى القاضي يمد يد المساعدة للمحكم في عمله كما يبسط رقابتـه علـى الحكـم    

ومن جهة أخري فـان تخلـي القاضـي عـن اختصاصـه لا       ن جهة،التحكيمي عند صدوره، هذا م
يكون آليا  بل يجب إثارته من احد الأطـراف، كمـا أن علـى القاضـي التحقـق مـن عـدم الـبطلان         

  .    الظاهر لاتفاقية التحكيم
Résumé  

L’existence de la convention d’arbitrage a un effet important qui retire au juge étatique 
son pouvoir juridictionnel (effet négatif). En effet, la clause d’arbitrage oblige, en principe, la 
juridiction étatique saisie à se déclarer incompétente, et de donner compétence à l'arbitre pour 
statuer sur le litige que les parties lui ont soumis. Cela ne signifie pas que La relation entre le 
juge et l'arbitre sera coupée, au contraire, le juge reste étend un coup de main à l'arbitre durant 
toutes les etapes de  d'arbitrage. 

D'autre part, Le juge de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence, sauf s'il 
constate l'existence d'une convention d'arbitrage à condition que celle-ci, soit invoquée par 
l'une des parties. 

  :تمهيد

وعمل بـه الأفـراد    يعد التحكيم من أقدم الوسائل في حل التراعات وتسويتها، حيث إِلْتجأ
منذ القدم، وأخذ يتطور شيئا فشيئا بتطور وازدياد المعاملات ومـا ينشـأ عنـها مـن نزاعـات بـين       
أطرافها، وأصبحت غالبية العقود الدولية تتضمن شرط التحكيم لحل التراعات التي قـد تنشـأ   

انون يتعلـق  مستقبلا، ومواكبة لهـذه التحـولات الاقتصـادية والتجاريـة، أصـدرت الجزائـر أول ق ـ      
معـدل ومـتمم لقـانون الإجـراءات      25/04/1993بتاريخ  93/09بالتحكيم بالمرسوم التشريعي 

جدد المشرع ثقته في التحكيم عند إصداره للقـانون الجديـد    وقد ،م1966المدنية الصادر في جوان 
   .2008فيفرى  25للإجراءات المدنية والإدارية بتاريخ 

عقد كغيره من العقود يخضع لما تخضع له الاتفاقيات إلا انه يرتـب آثـارا   تفاق التحكيم او
وهنا تبرز أهمية هـذه الدراسـة    متمايزة عن الآثار المعتادة للتصرفات القانونية في القانون الخاص،

أولهمـا هـو اختصـاص هيئـة التحكـيم الـتي       أي في الجانب الإجرائي والـذي يرتـب اثـرين هـامين     
الفصل في التراع الذي نشأ أو قد ينشأ عن تنفيذ العقد الأصلي وهـو مـا بـات    اختارها الأطراف ب
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العـام للدولـة مـن نظـر هـذا       اضـي الق متنـاع االأثر السلبي أي وثانيهما هو ، يعرف بالأثر الايجابي
  .عند تمسك احد الأطراف بالدفع بوجود اتفاقية تحكيمالتراع 

نظـر الـتراع، ومـا طبيعـة وأسـاس هـذا        فما هو المقصود بمبدأ بامتناع قاضي الدولة عن
أنه مـا مـن مبـدأ إلا    " المبدأ؟ وهل يؤخذ هذا المبدأ على إطلاقه أم أن له استثناءات وفقا للقاعدة 

  السلبي لاتفاق التحكيم قطيعة بين القضاء ونظام التحكيم؟ الأثروهل يحدث  ؟"وله استثناء
مطلـبين تطرقنـا في أولهمـا لمبـدأ      الدراسة إلىوللإجابة عن هذه التساؤلات قسمنا هذه 

  .عدم ولاية القاضي لوجود اتفاقية تحكيم أما في المطلب الثاني فتناولنا نسبية هذا المبدأ
  امتناع القاضي عن نظر الخصومة: المبحث الأول

قد نص المشرع الجزائري على مبدأ عدم ولاية القاضي الوطني في وجود اتفاق تحكـيم  في  ل  
يكـون القاضـي غـير مخـتص بالفصـل في موضـوع       " ق ا م ا، والتي نصت على انـه   1045المادة 

التراع إذا كانت الخصومة التحكيمية قائمة أو إذا تبين له وجود اتفاقية تحكيم علـى أن تثـار مـن    
، وما يسترعي انتباهنا في هذه المـادة بعـد تحليلـها هـو أـا تـوحي       )المطلب الأول" (فاحد الأطرا

بإمكانية تدخل القضاء الوطني في الخصومة التحكيمية بما ينـتج عنـه الإقـرار بوجـود نسـبية      
  .)المطلب الثاني(واستثناء علي هذا لمبدأ 

   مبدأ عدم ولاية القاضي لوجود اتفاقية تحكيم :المطلب الأول
أن اتفاقية التحكيم عبارة عن عقـد والـذي بمقتضـاه      Philippe Fouchardيري الأستاذ   

يلتزم الأطراف على فض خلافام الناشئة أو التي قـد تنشـأ عـن طريـق محكمـين ولـيس عـن        
  1.طريق قضاة الدولة

ومن آثار مبدأ عدم ولاية القاضي الوطني لوجود اتفاقية تحكيم هو رده للدعوى التي قـد    
يرفعها أمامه احد أطراف الخصومة والمتفق بشـأا علـى التحكـيم  وذلـك عـن طريـق الـدفع        

  .بوجود اتفاقية تحكيم
وتعد الدفوع من الوسائل التي وفرها القانون للخصم لدحض ادعاءات خصمه، ولما كـان    

ه الاتفاق علي التحكيم يسلب القاضي ولايته في الفصل في الخصومة ويمنح الحق للمدعي علي ـ
في التمسك باللجوء لنظام التحكيم بدل القضـاء الـوطني بشـرط أن يـثير هـذا الأخـير الـدفع        

والسـؤال المطـروح هنـا     2. بوجود اتفاق التحكيم أمام القاضي قبل الدخول في موضوع الـدعوى 

                                                             
1-  FOUCHARD (Philippe) , GAILLARD (Emmanuel) et GOLDMAN (Berthold), «Traité de l’arbitrage 

commercial international», edition Litec ,Paris ,et Delta,Liban1996, p395 
«La convention d’arbitrage international se définit comme le contrat par lequel les parties se sont engagés à faire 

trancher leurs litiges , nés ou a maître , par des arbitres et non par des juridictions étatiques». 
    .71 ص 2009التحكيم التجاري الدولي، دار الثقافة، عمان، عامر فتحي البطاينة، دور القاضي في  - 2
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والأسـاس  ) الفـرع الأول ( يتمحور حول ماهية الطبيعة القانونية للدفع بوجود اتفاقيـة تحكـيم؟   
  ).الفرع الثاني(  لهذا المبدأ ؟القانوني

  الطبيعة القانونية للدفع بوجود اتفاقية تحكيم: الفرع الأول
لقد اختلفت الآراء الفقهية حول طبيعة الدفع بوجود اتفاقية تحكيم فمنـهم مـن يـري      

  .انه دفع بعدم الاختصاص ومنهم من يري انه دفع بعدم القبول
  الدفع باتفاق التحكيم هو دفع بعدم الاختصاص :أولا

هذا الرأي كل من الفقه والقضاء الفرنسيين وجانب مـن الفقـه الإيطـالي حيـث      يعتنق 
والتي اعتبرته دفعا غـير متعلـق بالنظـام     أخذت به محكمة النقض الايطالية في بعض أحكامها

سك به قبـل الكـلام في الموضـوع    مما يوجب التم العام شأنه شأن الدفع بعدم الاختصاص المحلي،
وسـاير    ،1من قانون الإجراءات المدنية الايطالية  3مكرر 819وإلا سقط الحق فيه، واعتمدته المادة  

 119القضاء الجزائري هذا الرأي في العديد من القرارات منها قرار محكمة اسـتئناف الجزائـر رقـم    
شـركة جزائريـة وشـركة يوغوسـلافية      عندما عرض عليه خلاف بين 4/7/1973الصادر بتاريخ 

بينهما عقد تحكيمي دولي، حيث أصدرت المحكمة حكما بعدم اختصاصها وفقـا للأثـر السـلبي    
وهناك الكثير من التشريعات العربية التي أخذت ـذا المبـدأ،    2.المترتب علي وجود عقد تحكيمي

ق ا م ا،  1045المــادة  علـى غـرار المشــرع الجزائـري الـذي حســم في هـذه المسـألة مــن خـلال نـص        
للتحكيم التجاري والـتي   من اتفاقية عمان العربية  24السالفة الذكر، وهو ما ذهبت إليه المادة 

" أقرها مجلس وزراء العدل العربي حيث اعتبرته بأنه دفع بعدم الاختصاص والتي نصت على انـه  
الهيئـة   لجلسة الأولي وعلـى الدفع بعدم الاختصاص والدفوع الشكلية الأخرى قبل ا إبداء  يجب 

  ."ائيا أن تفصل فيها قبل الدخول في الموضوع ويكون قرارها ذا الشأن 
ويري مؤيدو هذا الاتجاه أن الدفع بوجود اتفاقية تحكيم هـو دفـع بعـدم الاختصـاص وهـو      
يحجب سلطة القاضي الوطني عن نظر الـتراع ويمنحهـا للمحكـم، والـدفع بعـدم الاختصـاص       

مخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الشكلية، وهـو عـدم اختصـاص وضـيفي      يكون نتيجة
ولايـة القضـاء العـام للدولـة عـن       لانتفاء الولاية ينتج جراء الاتفاق على التحكيم الذي يسلب 

  3. نظر هذا التراع
  

                                                             
اشرف عبد العليم الرفاعى، اتفاق التحكيم والمشكلات العملية والقانونيـة في العلاقـات الخاصـة الدوليـة، دار الفكـر الجـامعي،        - 1

  .324، ص 2006الإسكندرية، 
عبد الحميد الأحـدب، التحكـيم في الـبلاد العربيـة،     : المذكور في 4/7/1983الصادر بتاريخ 119قرار محكمة استئناف الجزائر رقم  - 2

  133نوفل، بيروت، الجزء الثاني، د ت ن،  ص
  .123 -122 احمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، منشأة المعارف، الإسكندرية، د ت ن، ص - 3
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  بعض الانتقادات الموجهة  لهذا الرأي
ديد نوع عـدم الاختصـاص في   لقد وجه لهذا الرأي العديد من الانتقادات منها صعوبة تح

مثل هذه الحالة، ومنها أيضـا أن الاختصـاص يحـدده القـانون، وان القضـاء يظـل مختصـا رغـم         
 1.الاتفاق على التحكيم في مراجعة حكم المحكم وفي اختصاصه بدعوي البطلان

  الدفع باتفاق التحكيم هو دفع بعدم القبول: ثانيا
اتفاقية تحكيم ليس من شـأنه أو مـن طبيعتـه    يعتبر أصحاب هذا الرأي أن الدفع بوجود 

نزع اختصاص القاضي الوطني، وهو دفع بعدم القبول لأنـه يترتـب علـى اتفـاق التحكـيم تـرك       
الأطراف للقضاء العادي والالتجاء إلى هيئة التحكيم ، ومتى نزل الخصوم بـإرادم عـن سـلطة    

قبولها ممـا يمتنـع علـى المحكمـة      الالتجاء إلى قاضي الدولة  تكون الدعوى قد فقدت احد شروط
  2.قبولها، ما دام اتفاق التحكيم قائما

يجب على المحكمـة  " التي نصت على انه  13وقد اعتنق هذا الرأي المشرع المصري في المادة 
وهـو مـا تبنـاه    ..." التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكـم بعـدم قبـول الـدعوى    

يجـب علـى المحكمـة الـتي ترفـع أمامهـا دعـوى في        " لمادة العاشرة بقوله المشرع السوري في نص ا
  ...". مسألة أبرم بشأا اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى

  بعض الانتقادات الموجهة  لهذا الرأي
صـعوبة التمييـز بـين    : لقد وجهت إلى نظرية عدم القبول العديد مـن الانتقـادات منـها   

ول، فهناك عدم قبـول لمخالفـة الحـق في الـدعوى وشـروط قبولهـا، أو       مختلف الدفوع بعدم القب
مخالفة حق اللجوء إلى القضاء وعناصر قيام هذا الحق، وقيل أيضا أن الاتفاق علـي التحكـيم لا   
يمس بالحق في الدعوى الذي يعترف به القانون لأصحاب الحق الموضوعي والـذي يظـل قائمـا رغـم     

 3.الاتفاق على التحكيم

  الذي يتعين فيه إثارة الدفع باتفاق التحكيم الوقت  - 1
يجب إثارة هذا الدفع قبل الدخول في الموضوع، وهو ما أكدته غالبية التشـريعات المقارنـة   

  4.ق ا م ا 1044بما فيها قانون التحكيم الجزائري في صلب المادة 
ق  1044العليا في أحد قراراا أا ناقضت نص المـادة   المحكمة أن الشأن ذا يلاحظ ما أنه غير

  :ا م ا، في منطوقها الذي جاء فيه
                                                             

  .37-36، ص 1995عارف، الإسكندرية، عبد الحميد المنشاوي، التحكيم الدولي والداخلي، منشأة الم - 1
  .102، ص 2005نبيل إسماعيل عمر،التحكيم في المواد المدنية والتجارية ، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  - 2
  .103نبيل إسماعيل عمر، المرجع نفسه، ص  - 3
يجب إثارة الـدفع بعـدم الاختصـاص قبـل أي     تفصل محكمة التحكيم في الاختصاص ا و" ق ا م ا  على انه  1044نصت المادة  - 4

  ".دفاع في الموضوع
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 الطاعن طرف من المثار الدفع برفض قضى أنه فيه المطعون القرار من يتبين فعلا حيث"

 ويتعلـق  جهـة  مـن  جـاء متـأخرا   الـدفع  هـذا  أن معتبرا التحكيم إلى اللجوء بوجوب المتعلق و ،

 مـن  بند بتطبيق يتعلق بل شكلي بدفع يتعلق لا الدفع هذا أن والحال ، أخرى جهة من بالشكل

 تقديم يجب بأنه ، للقول عليه اعتمد الذي النص يبين لم فيه القرار المطعون أن كما ، العقد بنود

 القـانون  من  106نص المادة  حقيقة الس خرق فقد ولذلك الموضوع، في الخوض قبل الدفع هذا

 لعـدم  القضـية  إحالـة  إلى حاجـة  ودون القرار نقض وبالتالي ،تأسيسا قبوله يتعين لذلك المدني

  1 ".المدنية الإجراءات قانون من 263للمادة وذلك طبقا فيها، يفصل ما وجود
 الدفع باتفاقية التحكيم لا يتعلق بالنظام العام  - 2

الدفع بوجود اتفاقية تحكيم هو دفع غير متعلق بالنظام العام، وبالتالي لا يجـوز للقاضـي   
أن يقضي به من تلقاء نفسه حتى ولو تبين له وجود اتفـاق تحكـيم، وبنـاء عليـه اذ لم يتمسـك      
الخصم صاحب المصلحة ذا الدفع فيجب على القاضي أن ينظـر الخصـومة ويصـدر حكمـا     

   2.فيها

يتوجـب علـى   :" بنصـها  2/3ه الاتفاقيات الدولية كاتفاقية نيويورك في المادة وهو ما أقرت
محكمة البلد المتعاقد التي تقام لديها قضية ذات علاقة باتفاقية معقودة بـين الفرقـاء ضـمن    

  ..." .منطوق هذه المادة ، أن تحيل ذلك التراع إلى التحكيم وذلك بطلب من أحد الفرقاء 
اقية التحكيم بالنظام العام  أقرته أيضا التشريعات الوطنيـة كالقـانون   وعدم تعلق الدفع باتف

ق ا ف، والتي منعت القاضـي مـن إعـلان عـدم اختصاصـه مـن تلقـاء         1448الفرنسي في المادة 
مـن القـانون    1045مـن للقـانون المصـري و المـادة      13نفسه، وهو نفس الأمـر بالنسـبة للمـادة    

  .الجزائري
ار في هذا الاتجـاه وقـد تـواترت أحكـام الـنقض المصـرية علـى        أما موقف القضاء فقد س

 24اعتبار أن الدفع بوجود اتفاقية تحكيم غير متعلق بالنظام العام ومنها القرار الصـادر بتـاريخ   
  1966.3مايو لسنة 

  

                                                             
 ، مجلـة  996  الفهرس  رقم  2007 /12/ 05بتاريخ  ، 400561  الملف رقم ، والبحرية التجارية الغرفة ، العليا المحكمة قرار - 1

  258 ص  ، 2009 أكتوبر ، 4 العدد التحكيم
  .69، ص 2009، الأثر النسبي لاتفاق التحكيم، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، الأنصاري حسن النيداني - 2
اشـرف عبـد العلـيم    : ، مـذكور في 17ق، مجموعـة المكتـب الفـني، السـنة      31لسنة  167طعن محكمة النقض المصرية ، رقم  - 3

  .316الرفاعي، المرجع السابق، ص 
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أما القضاء الفرنسي بعدما كان يعتبر سابقا أن الدفع باتفاق التحكيم من قبيل الـدفع  
تعلق بالنظام العام إلا انه عاد وقرر بوضوح أن الـدفع باتفـاق التحكـيم هـو     بعدم الاختصاص الم

  1.دفع بعدم الاختصاص غير متعلق بالنظام العام
  الأساس القانوني لمبدأ عدم ولاية القاضي: الفرع الثاني
استمد هذا المبدأ أساسه من مصدرين أساسين هامين هما الاتفاقيـات والمعاهـدات    لقد

  .)ب(والتشريعات والقوانين الوطنية ) أ(الدولية 
 :الاتفاقيات والمعاهدات الدولية: أولا

مـن   انصب الجهد الدولي علـى عقـد الاتفاقيـات الـتي مـن شـأا أن تضـمن حـدا ادنى        
التماثل في المواقف من التحكيم وفي شروط الاعتراف بأحكامه وتنفيذها بما يضمن حرمـة ولايـة   
المحكم وحصانة رأيه ورفع عنه أسباب الوصاية وتحـد مـن تـدخل قاضـى الدولـة في الخصـومة       

 2.التحكيمية

وامتناعـه   وقد أقرت المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بالتحكيم مبدأ عدم ولاية القاضـي الـوطني  
  .عن نظر المنازعات المتفق على فضها بالتحكيم

  اتفاقية جنيف   - 1
أول من أقرت مبدأ عـدم اختصـاص القاضـي الـوطني      1923لقد كانت اتفاقية جنيف لعام 

والـتي    4/1ومنعه من نظر المنازعات المتفق على حلها عن طريـق التحكـيم وذلـك بـنص المـادة      
تفاقية أن تحيـل الأطـراف المتنازعـة إلى التحكـيم إذا رفعـت      ألزمت محاكم الدول المنظمة إلي الا

دعوى إلى المحاكم المذكورة وكان هناك اتفاق على حل التراع بطريقة التحكـيم إذا تمسـك الطـرف    
  3.الأخر مقدما بذلك طلبا يدفع بوجود شرط تحكيم

  اتفاقية نيويورك  - 2
هـذا المبـدأ في    19584جنبية بدورها كرست اتفاقية الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأ

على محكمة الدولة المتعاقـدة الـتي يطـرح أمامهـا نـزاع      " والتي جاءت كما يلي  2/3نص المادة 
حول موضوع كان محل اتفاق من الأطراف بالمعنى الوارد في هذه المادة أن تحيل الخصوم بنـاءا علـى   

                                                             
اشرف عبـد  : أحكام محكمة النقض الفرنسية التي اعتبرت ان الدفع بوجود اتفاقية تحكيم غير متعلق بالنظام العام ، مذكور في - 1

       .322 العليم الرفاعي،المرجع السابق، ص
- Cass.cvi. 20 juin. 1968.  Bull. civ. 2. 1959 n° 185 
-  Cass.cvi. 30 janv. 1966 Bull. civ. 1. 1967 n° 3 

  .96، ص 2008، 1الحسين السالمي، التحكيم وقضاء الدولة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، ط - 2
  .31 ص ، 2008.1فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، دار الثقافة، عمان، طبعة - 3
  . جويلية 13، الصادر بتاريخ 28دة الرسمية، العدد ، الجري12/7/1988المؤرخ في  18/88صادقت عليها الجزائر بموجب القانون  - 4
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طلب احدهم إلى التحكيم وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن هذا الاتفاق باطل أو لا اثـر لـه أو غـير    
  1". قابل للتطبيق

  الاتفاقية الأوربية للتحكيم  - 3
أقـرت   1961من جانبها الاتفاقية الأوربية للتحكـيم التجـاري الـدولي المبرمـة في جنيـف      

يوجـد بشـأا اتفـاق علـى التحكـيم ولـو        بمبدأ عدم ولاية القاضي الـوطني في التراعـات الـتي   
في حالـة عـدم الالتجـاء السـابق إلى أي قضـاء      " علـى انـه     6/3بشكل غير مباشر في نص المادة 

وطني، والشروع في اتخاذ إجراءات التحكيم فإن المحاكم القضائية في الدول المتعاقدة، والتي عهـد  
على قضاء التحكـيم و بـين ذات الأطـراف، أن    إليها بالمنازعة المنصبة علي ذات الموضوع المعروض 

تتوقف عن الفصل في الموضوع الخاضع لاختصاص المحاكم، إلا لأسباب خطيرة وذلـك حـتى يـتم    
  2". صدور حكم التحكيم

  القانون النموذجي   - 4
من جهته كرس القـانون النمـوذجي للتحكـيم التجـاري الـدولي للجنـة الأمـم المتحـدة         

  8/1مبدأ عدم اختصاص القاضي الوطني مـن خـلال نـص المـادة      1985للقانون التجاري الدولي 
على المحكمـة الـتي ترفـع أمامهـا دعـوى في مسـألة ابـرم بشـأا اتفـاق          : " التي جاءت كما يلي

تحكيم أن تحيل الطرفين في موعد أقصاه تاريخ تقديم بيانه الأول في موضوع التراع، مـا لم يتضـح   
  .الأثر أو لا يمكن تنفيذه لها أن الاتفاق باطل ولاغ أو عديم

نصوص الاتفاقيات السابقة نجد انه مـع تأكيـدها علـى مبـدأ اسـتبعاد       باستقرائنا لكل
ولاية القاضي في القضايا التحكيمية إلا أا لم تمانع من تحقق القاضـي الـوطني مـن التثبـت     

 .للجود الفعلي لاتفاقية التحكيم وصحتها

تـبني التشـريعات    في المباشـر  الأثـر  لهـا  كـان  خـرى وأ الدولية الاتفاقيات هذه إن نصوص
 :الوطنية لهذا المبدأ وهذا تنفيذا لالتزاماا الدولية وهو ما سنراه في ما يلي

  التشريعات الوطنية: ثانيا
لمواقــف القــوانين الوطنيــة الحديثــة للتحكــيم أن  يتــبين مــن الاســتقراء العــام المقــارن  

 كـان  سـواء غالبيتها تكرس مبدأ عدم اختصاص قاضي الدولة في خصومة تكون محل تحكيم، 

 فعاليـة  تكـريس  في بجـدواه  عن اقتناعها أو عليها صادقت الدولية التي لالتزاماا تنفيذا ذلك

 .التحكيم

                                                             
  .233 – 232، ص 2008ناصر ناجي محمد جمعان، شرط التحكيم في العقود التجارية،دار الفتح،الإسكندرية،  - 1
2 - Philippe Fouchard , Emmanuel Gaillard , Berthold Goldman , Op cit , p 418 ,P 417. 
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اختصـاص القاضـي    كرسـت مبـدأ عـدم    ويعد القانون الفرنسي من ابرز القـوانين الـتي  
عنـدما يرفـع نـزاع    " والتي نصت على انه  1448المساعد في وجود اتفاقية تحكيم من خلال المادة 

نشأ عن اتفاقية تحكيم أمام قاضي الدولة، هذا الأخير يصرح بعدم اختصاصه ماعدا إذا كانـت  
طـل واو ظاهريـا غـير قابلـة     محكمة التحكيم لم تتشكل بعد أو أن اتفاقية التحكيم ظاهريا با

القـانون السويسـري فقـد نظـم مبـدأ عـدم اختصـاص         وهو أيضا ما سـار عليـه  ، 1..."للتطبيق
من القانون الفيـدرالي   7في المادة القاضي الوطني في نظر التراعات المتفق بشأا على التحكيم 

الأطـراف قـد وقعـوا عقـدا      إذا كـان : " حيث نصت على انه LDIPالمتعلق بالقانون الدولي الخاص 
تحكيميا يشمل نزاعا يمكن إحالتـه للتحكـيم فعلـى المحكمـة السويسـرية الـتي يطلـب منـها         

  2...".النظر في هذا التراع أن تعلن عدم اختصاصها
من قانون التحكـيم والـتي نصـت     12/1في المادة أما القانون الأردني فقد تبنى هذا المبدأ 

  ". ..الدعوى برد ان تحكم تحكيم اتفاق بشأنه يوجد نزاع إليها يرفع التي المحكمة على"على انه
ق ا م ا السـابقة الـذكر نجـد انـه سـار       1045والقانون الجزائري للتحكيم ومن خلال المادة 

يكون القاضي غير مختص بالفصـل في موضـوع الـتراع إذا    "علي نفس المنوال حيث نص على انه 
إذا تبين لـه وجـود اتفاقيـة تحكـيم علـى أن تثـار مـن احـد         كانت الخصومة التحكيمية قائمة أو 

  ".الأطراف
مـن    4 مكـرر  485 ولقد أزالت هذه المادة الغموض الذي كان يكتنف النص القديم للمادة

معلقـة   التحكـيم  دعـوى  تكـون  " : أن علـى  تـنص  كانـت  والـتي  الملغى المدنية الإجراءات قانون
 أو عنـدما  التحكـيم،  اتفاقية في المعنيين المحكمين أو المحكم أمام دعوى الأطراف أحد يرفع عندما

 يكـون  هذا التعيين مثل غياب حالة في التحكيم محكمة تأسيس في إجراءا الأطراف أحد يباشر

  3 ".معلقة التحكيم دعوى كانت متى الموضوع في للفصل مختص غير القاضي
 مسألة الاختصاص بشكل يحسم لم كونه إلى بالنظر كبير نقد محل كان النص هذا إن

الجزائـر   صـادقت عليهـا   الـتي  نيويورك اتفاقية من 3 الفقرة 2 المادة كما انه يناقض نص ،واضح
  .12/7/1988المؤرخ في  18/88بموجب القانون 

                                                             
1-   Art 1448 du cpc. Français. 

" lorsqu'un litige relevant d'un convention arbitrage est porté devant une juridiction de l'état , celle-ci se déclare 
incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement 

nulle ou manifestement inapplicable …".  
2-  Art. 7 , du Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) du 18 décembre 1987 (Etat le 1er juillet 2014). 

" Si les parties ont conclu une convention d'arbitrage visant un différend arbitrable, le tribunal suisse saisi 
déclinera sa compétence à moins que…".  

  .47 ، ص2005الجزائر،  ، المطبوعات الجامعية دیوان ، 3 ط ، الجزائر في الدولي التجاري التحكيم عليوش قربوع كمال، - 3
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نستخلص من ما سبق أن مبدأ عدم اختصـاص القاضـي الـوطني وامتناعـه عـن نظـر       
ن المبـادئ المسـتقرة سـواء في المعاهـدات     الخصومة التي اتفق على حسمها بالتحكيم أصبح م ـ

والاتفاقيات الدولية أو بالنسبة للتشريعات والقوانين الوطنية، والقاضي عندما يمتنـع عـن نظـر    
وهريـة لنجاعـة   نزاع مشمول باتفاقية تحكيم مستوفية لجميع شروط صحتها يمثل ضـمانة ج 

 .فاعلية التحكيمو

السابقة نلاحـظ أـا التقـت حـول نقطـة       لكن من خلال تمعننا لجميع المواد والنصوص
هامة وهي عدم إطلاق مبدأ عدم تدخل محاكم الدولـة وجعلتـه نسـبيا وحـددت بعـض الحـالات       

  .التي تجيز للقاضي نظر التراع، وهذا ما سنحاول تبيانه في المطلب القادم
  نسبية مبدأ عدم اختصاص القاضي الرسمي :المطلب الثاني

اتجه القضاء الفرنسي في بادئ الأمر إلى اعتبار مبدأ عدم اختصاص القاضي الوطني انـه  
ذو صبغة مطلقة، أي أنه بمجـرد أن يتـبين للقاضـي المرفوعـة أمامـه الخصـومة وجـود اتفاقيـة         
تحكيم فإا يصدر قراره بعدم اختصاصه دون أن ينتظر إثارة أحد الأطـراف لـذلك أو طلبـه لـه،     

تراجع القضاء الفرنسي على هذا الاتجاه، إذ ما لبـث أن غـير موقفـه فيمـا بعـد       ولكن سرعان ما
معتبرا أن مبدأ عدم اختصاص القاضي الوطني يكتسـي طابعـا نسـبيا، أي أن إعـلان القاضـي      
لعدم اختصاصه متوقف ضرورة على طلب الأطراف له، ولا يمكنه بالتالي أن يصرح به من تلقـاء  

  . من ق ا م الفرنسي 1448غة النسبية فيما أوردته المادة  نفسه، وقد تأكدت هذه الصب
وهذه الصبغة النسبية تبناها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإداريـة، حيـث   

يكون القاضي غير مخـتص  " والتي جاءت كما يلي  1045اقر هذا الطابع النسبي في صلب المادة 
الخصومة التحكيمية قائمة، أو إذا تـبين لـه وجـود اتفاقيـة     بالفصل في موضوع التراع، إذا كانت 
  ."تحكيم على أن تثار من أحد الأطراف

باستقراء هذه المادة نستخلص  أنه متى أصبحت الخصومة التحكيمية قائمـة أي بعـد   
تشكيل هيئة التحكيم وطرح التراع أمامها  تخلي القاضي الوطني عن النظر في التراع المعـروض  

ولكنـه  ، ة هيئة التحكيم وهذا التخلي هـو نتيجـة حتميـة لوجـود اتفاقيـة تحكـيم      عليه لفائد
ليس تخليا آليا يقوم به القاضي من تلقاء نفسه لأن مبدأ عدم اختصـاص القاضـي الـوطني في    

، بل على أطراف الخصومة أن يتمسكوا به، فعـدم   1وجود اتفاقية تحكيم  ليس من النظام العام
 ـ   ذلـك تنـازلا منـهم   تمسك الأطـراف بإثارتـه ع عـن تطبيـق اتفاقيـة التحكـيم وبالتـالي عـودة        د

  .الاختصاص إلي القاضي

                                                             
  .177، ص 2007، 1فتحي والى، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط - 1
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أما إذا كان المدعي قد رفع دعواه قبل تشـكيل محكمـة التحكـيم وطـرح الـتراع أمامهـا       
فيبدو أنه يكون للمدعي أن يدفع ببطلان اتفاق التحكيم أو بعدم شموله للـتراع المطـروح علـى    

ويســتعيد القاضــي   للقاضــي أن يمتنــع عــن النظــر في هــذا الــدفع أو ذاك، المحكمــة ولا يكــون 
ــة عــدم إثبــات وجــود اتفاقيــة التحكــيم أو بطلاــا   وعليــة يعــود ، اختصاصــه أيضــا في حال

إحـداهما تنـازل الأطـراف عـن اتفاقيـة التحكـيم       : الاختصاص إلى القاضي الـوطني في حـالتين  
  .)الفرع الثاني(وثانيهما بطلان الاتفاقية ) الفرع الأول(

  تنازل الخصوم عن تطبيق اتفاقية التحكيم: الفرع الأول
إن اللجوء إلى التحكيم مصدره اتفاق الأطراف وفقا لمبـدأ سـلطان الإرادة، وهـذا الاتفـاق     

ق ا م ا  1045يمكن الرجوع عليه صراحة أو ضمنيا وهو ما أشـار إليـه المشـرع الجزائـري في المـادة      
اص القاضي الوطني بالفصل في التراع إذا تبين له وجود اتفاقية علـي  والتي تقضي بعدم اختص

التحكيم بشرط أن تثار مـن احـد الأطـراف، وبمعـنى المخالفـة انـه إذا تنـازل الخصـوم عـن عقـد           
التحكـيم بعـدم إثـارم للـدفع بوجـود اتفاقيـة تحكـيم فـإن الاختصـاص يـؤول إلى القاضــي           

  .كيم قد يكون تنازلا صريحا كما قد يكون تنازلا ضمنياالوطني، وهذا التنازل عن اتفاقية التح
  التنازل الصريح علي اتفاقية التحكيم: أولا

يتم الترول الصريح عن اتفاق التحكيم وذلك عن طريق إبـرام اتفـاق جديـد بـين الأطـراف      
يتضمن صراحة نزولهم عن اللجوء للتحكيم، ويشترط أن يكـون هـذا الاتفـاق الجديـد مكتوبـا      

في صورة عقد أو في صورة إعلانات على يد محضـر متبادلـة أو مجـرد خطابـات يعلـن       سواء كان
لان الاتفاق على التحكيم يكون مكتوبا ولا يجـوز إثبـات    ،فيها كل طرف رغبته في إاء التحكيم

لشـرط  " عكس مـا جـاء في الكتابـة إلا بالكتابـة، ويمكـن أن يـتم هـذا الاتفـاق الجديـد بالنسـبة          
ام أي نزاع، ويكون هذا الترول من جميع أطراف العقد، فلا يكفي نـزول احـدهم   قبل قي" التحكيم

  1.عن التحكيم، كما يجب أن يعبر الأطراف صراحة وبوضوح عن إرادم في الترول عن التحكيم
  التنازل الضمني علي اتفاقية التحكيم: ثانيا

والـذي يسـتفاد   يكون التنازل ضمنيا عن اتفاق التحكيم ناتجا عن سـلوك طـرفي العقـد    
منه أم تنازلوا عن التحكيم لصالح القضاء، كأن يلجأ احـد أطـراف الخصـومة التحكيميـة     
إلى قضاء الدولة مع علمه بوجـود اتفاقيـة تحكـيم، ويستحضـر خصـمه أمـام القاضـي دو أن        
يتمسك هذا الأخير بالعقد التحكيمي ويثير الدفع بعدم الاختصاص، وقام ببحث الدعوى وابـدي  

، فانه يكون متوافقا مع المدعي على التخلي عن اتفاقية التحكيم و العـودة إلى القضـاء،   دفوعه
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لهذا فليس للقاضي الذي يعرض أمامه نـزاع مشـمول باتفـاق تحكيمـي أن يصـدر قـرارا بعـدم        
  1.اختصاصه ويتمسك باتفاقية تخلى عنها أصحاا

الاتفـاق علـى التحكـيم    واجمع الفقه والقضاء علي أن سكوت المدعي عليه عن الدفع ب
يفيد التحلل من الالتزام المتبادل بعدم الالتجاء إلى القاضي الوطني ويلتقي مع رغبـة المـدعي أو   
على الأقل يفيد تنازله عن استعمال حقه بالتمسك ذا الالتزام ، الذي لا يمكن لـه إثارتـه بعـد    

  .ذلك
 اتفاقية التحكيم نحالة بطلا: الفرع الثاني

اتفاقية نيويورك المتعلقة بالاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبيـة ، نلاحـظ أـا    بالعودة إلى 
الـتي   2/3كرست مبدأ نسبية عدم اختصـاص القاضـي الرسمـي للدولـة المتعاقـدة في المـادة       

أوجبت  على محكمة البلد المتعاقد التي تقـام لـديها قضـية ذات علاقـة باتفاقيـة تحكـيم ، أن       
كيم وذلك بطلـب مـن أحـد الأطـراف  إلا إذا تـبين للمحكمـة بـأن تلـك         تحيل ذلك التراع إلى التح

الاتفاقية لاغيه وباطلة، و هو ما اعتنقته الغالبية من التشريعات المقارنـة علـي غـرار مـا ذهـب      
إليه المشرع السويسري في صلب المادة السـابعة والـتي جـاء في مضـموا انـه في حالـة اتفـاق        

يم لحل اي نزاع ناشئ بينـهم، فعلـى المحكمـة السويسـرية الـتي      الأطراف على اللجوء إلى التحك
بطـلان  يرفع أمامها هذا التراع أن تعلن عدم اختصاصها إلا في حالات معينـة ومـن بينـها حالـة     

أمـا المشـرع الجزائـري فلـم يتطـرق إلي حالـة بطـلان اتفاقيـة التحكـيم لا في           ،اتفاقية التحكيم
دولي عنـد تعرضـه لمسـألة اختصـاص القاضـي في المـادة       التحكيم الداخلي ولا في التحكيم ال ـ

ق ا م ا، إلا انه أشار إلي بطلان شرط التحكيم بمناسبة تشكيل هيئـة التحكـيم في المـادة     1045
ق ا م ا، والتي أكد فيها المشـرع أن عـدم صـحة شـرط التحكـيم أو عـدم كفايتـه يرجـع          1009

لا وجه لتعين هيئـة التحكـيم، وأكـد علـى      الاختصاص إلي قاضى الدولة والذي يصدر قراره بأن
ق ا م ا، المتعلقة بالتحكيم الدولي والـتي ربطـت صـحة اتفاقيـة التحكـيم       1040ذلك في المادة 

  2. بمدي استجابتها للشروط التي يضبطها القانون المطبق على التراع
فانـه يشـترط لصـحته     وبما أن الاتفاق على التحكيم هـو عقـد مـن العقـود الرضـائية     

مجموعة من الشروط منها ما هـو موضـوعي ومنـها مـا هـو شـكلي و الـتي يسـتوجب علـى          
القاضي تفحصها وهذا في حالة عدم تعهد هيئة التحكـيم بـالتراع، أي أن هيئـة التحكـيم لم     

  .تتشكل بعد
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  :التحقق من الشروط الموضوعية: أولا
  .عامة وشروط خاصة تنقسم الشروط الموضوعية إلي شروط

  الشروط الموضوعية العامة  -  أ
كما أسلفنا الذكر فان اتفاق التحكيم هو عقد كسائر العقود المدنية الأخرى الـتي تـتم   
بالإيجاب والقبول ولصحته ونفاذه يجب أن يتوافر فيه كل مـن الرضـا والأهليـة اللازمـة للطـرفين      

  .ومحل وسبب مشروعين
 :التحقق من رضا الأطراف -

ضا ركنا أساسيا لأي عقد فالرضا هو قوام العقد و أساسـه، والمقصـود بالرضـا    يعد الر
من الناحية القانونية هو اتفاق إرادتين واتجاههما إلى إحداث اثر قانوني ، واتجاه الإرادة هنا في اتفـاق  
التحكيم هي اختيار الأطراف لفض نزاعام والفصل فيها عن طريق هيئة التحكيم بـدلا مـن   

وبما أن الاتفاق على التحكيم يشكل خروجا على الأصـل العـام في التقاضـي، فكـان لا     القاضي، 
ويجب أن يكون الرضـا في إرادة الأطـراف صـحيحا     1بد من التعبير عنه صراحة وبوضوح بالكتابة 

وسليما مـن العيـوب الـتي تفسـده كـالغلط والتـدليس والإكـراه وإلا عـد بـاطلا وفقـا للمـواد            
  .التوالي من القانون المدنيعلى  83،86،88

 :التحقق من أهلية الأطراف -

إن الاتفاق علي التحكيم هو تصرف قانوني يستوجب أن يصدر عـن أشـخاص مكتملـي    
الأهلية ويملكون سلطة التوقيع وإبرام العقود بما تلاقت عليه إرادام المشتركة في هذا الصـدد،  

التحكـيم لحـل نـزاع معـين، فـان لم تتـوافر       أي أن تكون لهم صفة قانونية تخولهم اللجـوء إلى  
  2.فيهم هذه الصفة فان اتفاقهم يكون باطلا وعديم الأثر القانوني

" ق ا م ا والـتي نصـت علـى انـه      1006وقد أكد على ذلك المشرع الجزائري في صلب المادة 
  ...".يمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها

ن هذا النص انه يجب توافر الأهلية في الأشخاص الـذين يرغبـون في اللجـوء إلى    ويتضح م
التحكيم، إلا أن الأهلية هنا لها معني محدد، يتمثل في أهلية التصـرف بالنسـبة للحـق المتفـق     
على التحكيم بصدده، وليست أهلية الاختصام ، إذ لا تكفي هـذه الأهليـة علـى الاتفـاق علـى      

  .التحكيم
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لك القاصر أو المحجور عليه قبول التحكيم، ولا يملك الولي أو الوصـي أو القـيم   وعليه لا يم
قبوله نيابة عنهم لأنه لا يمكن لهؤلاء التصرف في أمـوالهم إلا عـن طريـق المحكمـة وفي الأحـوال      

  .المقررة في القانون
  1.رطةوأهلية التصرف لازمة سواء كان الاتفاق على التحكيم في صورة شرط أو في صورة مشا

 :التحقق من مشروعية محل التحكيم -

طبيعـة الالتـزام أي الشـيء الـذي يلتـزم       محل العقد يمثل ركنا أساسيا من أركانـه ويقصـد بـه   
مـن القـانون المـدني الجزائـري     ) 98إلى  92( المدين بعمله أو الامتناع عن عمله، وقد تضمنت المواد 

الشروط الواجب توفرها في محل العقد بصفة عامة، ويقصد بمحـل اتفـاق التحكـيم، موضـوع     
وع الـتراع ممكنـا وغـير مسـتحيل وان     التراع الذي يشمله اتفاق التحكيم، و ينبغي أن يكون موض

  .ق م 93يكون مشروعا وفقا لما جاء في المادة 
المـادة  وقد أورد المشرع الجزائري فيما يخص محـل التحكـيم مجموعـة مـن القيـود جـاءت في نـص        

من ق ا م ا، حيث عمد إلي إخراج مجموعة من المنازعات من دائرة التحكيم التجـاري منـها    1006
نظام والآداب العامة وكذلك بالنسبة لحـالات الأشـخاص وأهليتـهم كمـا منـع      ما هو متعلق بال

أيضا الأشخاص المعنوية العامة من اللجوء إلى التحكيم إلا فيما تعلق بالمعـاملات الاقتصـادية   
الدولية أوفي إطار الصـفقات العموميـة، و بالمقابـل فـتح بـاب التحكـيم أمـام كـل شـخص في          

  2.فيها حقوقه التي له مطلق التصرف
  :التحقق من مشروعية السبب -

يوجب المشرع الجزائري بأن يكون لكل التزام سبب مشروع فإذا التزم المتعاقد لسـبب غـي   
مشروع أو لسبب مخالف للنظـام العـام أو الآداب العامـة كـان العقـد بـاطلا، ويعتـب السـبب         
المذكور في العقد هو السبب الحقيقي ما لم يقم الدليل على خـلاف ذلـك، والسـبب هـو الـدافع      

التحكيم بحيث يجب أن يكون هذا السبب مشروعا وغـير مخـالف للقـانون، فقـد     إلى الاتفاق على 
يكون السبب مشروعا للاتفاق على التحكيم كأن يراد به الاسـتفادة مـن مزايـا التحكـيم مثـل      

السـبب غـير مشـروع كـأن يريـد أحـد الطـرفين        السرعة والسرية وبساطة الإجراءات، وقد يكون 
  3.د والتراهة لحل التراعاللجوء إلى شخص لا يتمتع بالحيا
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  الشروط الموضوعية الخاصة -ب
تتمثل الشروط الموضوعية الخاصة في وجوب تعيين المحكمين في اتفاقيـة التحكـيم وفـق    

موضـوع خاصـة في   من ق ا م، أما الشرط الثانى فهو إلزامية تحديد 1012و  1008ما جاء في المواد 
إلى تحديد اختصاص المحكم كما يؤدي إلى تبيـان   مشارطة التحكيم، فتحديد موضوع التراع يؤدى

وتحديد نوعية المنازعات التي قد تنشأ عـن العقـد الأصـلي المتضـمن اتفـاق التحكـيم وبالتـالي        
يمكن تقييد هيئة التحكيم بموضوع التراع و تجنب أحكام قد تصدر بغير مـا طلبـه الخصـوم ممـا     

  .قد يعرض الحكم التحكيمي للبطلان
أما من وجهة نظرنا فنري انه متى اتفق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم فلا ضـرورة أن  
نلزم الأطراف بذكر أسماء المحكمين وإنما يلزمون فقـط بتبيـان طريقـة تعينـهم، تماشـيا مـع مـا        
تتطلبه وتتميز به المعاملات التجارية من بساطة في الإجراءات، أمـا فيمـا يخـص تحديـد موضـوع      

  .نري انه أمر ضروري لتفادي صدور أحكام بما لم يطلبه الأطرافالتراع ف
  التحقق من الشروط الشكلية: ثانيا

اتفاق التحكيم عقد رضـائي ملـزم للجـانبين وهـو مـن عقـود المعاوضـة ومـن العقـود          
الشكلية ويتطلب لانعقاده و إثباته شرط الكتابة سواء في العقد الأصـلي أو في ملحـق للعقـد،    

مـن اتفاقيـة نيويـورك     2مـن القـانون النمـوذجي، والمـادة     ) 7/2(ت الكتابة في المادة ولقد اُشترط
ــة    1958 ــذها، إلا أن القــانون النمــوذجي، واتفاقي ــة وتنفي ــراف بأحكــام التحكــيم الأجنبي للاعت

نيويورك لم يبينا فيما إذا كانت كتابة اتفاقية التحكيم شرط إثبـات أم شـرط انعقـاد، و تركـت     
  1.الوطنية، وعلى وجه الخصوص للقانون الذي يحكم اتفاق التحكيم ذلك للتشريعات

ق ا م ا في التحكـيم   1012و  1008وقد نص المشرع الجزائري على شرط الكتابـة في المـواد   
يجـب مـن   " ... يلـي   ق ا م ا في التحكيم الدولي وهذه الأخيرة جـاءت كمـا   1040الداخلي وفي المادة 

ن، أن تـبرم اتفاقيـة التحكـيم كتابـة، أو بأيـة وسـيلة اتصـال        حيث الشكل، وتحت طائلة البطلا
  ."أخري تجيز الإثبات بالكتابة

ويتضح لنا من هذه النصوص ضرورة الالتزام بالكتابة لصحة اتفاق التحكيم وانعقـاده  
سواء قبل قيام التراع أو بعده، نظرا لخطورة وأهميـة هـذا الاتفـاق لكونـه يـترع الاختصـاص مـن        

الوطني ويحيله على هيئة التحكيم، والكتابـة تعـد شـرطا أساسـيا وركنـا مـن أركـان        القضاء 
صحة اتفاقية التحكيم ويترتب على الإخلال ذا الركن بطلان الاتفاقية، وهو ما قررته غالبيـة  

وبخصوص شـكل الكتابـة، لم يحـدد المشـرع الجزائـري شـكلا كتابيـا معينـا لا         ، قوانين التحكيم
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بحيـث يشـمل ذلـك وسـائل الاتصـال       ،الدولي حيث وسع من مفهوم الكتابةسيما في التحكيم 
   .الحديثة، مثل الفاكس والتلكس والبريد الالكتروني

ونستخلص مما سبق انه في حالة ما إذا عرض علـى القاضـي الجزائـري نـزاع اتفـق بشـأنه       
على اللجوء للتحكيم ولم تكـن هيئـة التحكـيم قـد تشـكلت فعـلا فإنـه عليـه قبـل إحالـة           
الأطراف إلي التحكيم، التحقق من صحة هذه الاتفاقية بتوافر جميع الشروط السـابقة الـذكر   

  .ية التحكيم وتمسك الأطراف ا فإنه يقضي بعدم اختصاصهأما إذا تبين له صحة اتفاق
  :خاتمة

سماع مصطلح الأثر السلبي لاتفاق التحكيم يتبـادر إلى الـذهن لأول وهلـة، أن     ه عندإن
هناك منافسة بين قضاء الدولة ونظام التحكيم وأن هناك قطيعة بينهما، غير أن هـذا الفكـرة   
غير صحيحة على الإطلاق، حيث نجد أن واجب التعاون بين النظامين مطلوب، بل ومفروض وذلـك  

 ـء اتفاقي يستند على اتفاق الأطـراف  الـذي عََ  لأن نظام التحكيم قضا وبالتـالي    تكمـون، ه المحدقَ
يفتقد إلى السلطة التي تضع أحكامه موضع التنفيذ الجبري على أطرافه و علـى الغـير، سـواء    

ومن حيث أن سلطة الأمر أو الجـبر  . قبل الفصل في الخصومة أو بعدهاالمحكم تلك التي يصدرها 
في  .الدولة، فليس هناك ما يمنع من طلـب تدخلـه لمسـاندة قضـاء التحكـيم     لا تتوفر إلا لقضاء 

مرحلة تشكيل هيئة التحكـيم وكـذا أثنـاء سـير الخصـومة خاصـة في اتخـاذ التـدابير الوقتيـة          
بالإضـافة إلى ذلـك فـان الاتفـاق علـى      ، والإجراءات التحفظية والمساعدة في الحصول على الأدلـة 

 من مراقبـة الحكـم التحكيمـي عنـد صـدوره سـواء في حالـة        التحكيم لا يمنع القضاء الوطني
مـن   1045ونقترح تعديل المـادة  . عند طلب اكسائه بالصيغة التنفيذية أوالطعن فيه بالبطلان 

يكون القاضي غير مختص بالفصل في موضـوع الـتراع، إذا كانـت    :" ق ا م ا حيت تصبح كما يلي
علي أن تثار مـن احـد    صحيحةجود اتفاقية تحكيم الخصومة التحكيمية قائمة، أو إذا تبين له و

  ."الأطراف

إحالـة الـتراع إلى هيئـة التحكـيم      لاحظنا أن المشرع لم يوضح موقفه في موضـوع كما 
أي جزاء في حالة عدم تمسك المـدعي عليـه    ولم يحددالتحكيم،  باتفاقيةبعد الحكم بقبول الدفع 

، ونـتمنى علـى   التحكـيم  باتفاقيـة في الـدفع   فصلوقت ال ولم يحدد التحكيم  باتفاقيةبالدفع 
   . والإداريةالمدنية  الإجراءاتالمشرع تدارك هذه الأمور في التعديلات القادمة لقانون 


